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  هنيالمالعمل التوجه التشريعي في تكريس الطابع الإلزامي لأخلاقيات 

  -والمحاماة أنموذجين مهنة الطب  - 

  
  بن صغيـر مـراد. د

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 
  :   المـلـخـص     
يعـــالج هـــذا البحـــث موضـــوعا في غايـــة الأهميـــة لارتباطـــه بـــالتزام أخلاقـــي قبـــل أن يكـــون قانونيـــا يتعلـــق     

أن لكـل وظيفــة أو مهنـة أصـولها المسـتقرة وواجباēــا إذ . بعصـب الحيـاة، وهـو تقـديم الخدمــة بشـكل أفضـل
الأدبية والأخلاقية تنشـأ معهـا وتترعـرع في أحضـاĔا، بحيـث يجـد مـن يمـارس الوظيفـة أو المهنـة نفسـه ملزمـا 
بالانصياع لها بوازع من دينه أو ضميره وبـدافع مـن خلقـه، بغـض النظـر عمـا إذا كـان القـانون يلزمـه بتلـك 

  .الواجبات أم لا
باعتبارهـا  -وتأتي ورقـة العمـل هـذه لبيـان مـدى أهميـة ودور قواعـد أخلاقيـات العمـل الـوظيفي والمهـني     

مجموعة القواعد التي تحدد الواجبات الوظيفية والمهنيـة، أو بـالأحرى السـلوك الـذي يجـب علـى الموظـف أو 
الموظف بصورة دائمة بالسـلوك في أنها تذكّر : الأول: من وجهين -المهني التزامه في ممارسته لأعماله 

. القويم والأسلوب الحضاري الراقي الذي ينبغي عليه التحلي به والتزامه أثناء قيامه بعمله مـن جهـة
فيبرز من خلال إرشاد الموظف إلى واجباته تجاه عملائه، وذلـك رغبـة فـي إيجـاد : أما الوجه الثاني

تخصـص والخبيـر وعميلـه الـذي لا خبـرة ولا نوع من التوازن المطلوب في العلاقة بين الموظـف الم
  .دراية له

وتهـدف هـذه الدراســة لبحـث الموضــوع بإسـهاب مـن خــلال بيـان الطبيعــة أو التكييـف القــانوني     
لأخلاقيات العمل الوظيفي، إذ يثور التسـاؤل بشـكل رئيسـي حـول مـدى اعتبـار المصـدر الأخلاقـي 

ع الموظف به والتحلي به ؟ أم أن واقع الحال تجـاوز الأدبي لأخلاقيات العمل الوظيفي كافيا لاقتنا 
ــا  ســان الطــابع الإلزامــي لأخلاقيــات ) فتــوى شــرعية(ذلــك ليتطلــب حكمــا فقهي ونصــا قانونيــا، يكرّ

أي  -كما يثور التسـاؤل بشـأن أخلاقيـات العمـل الـوظيفي عـن طبيعـة الارتبـاط الوظيفة أو المهنة ؟  
ثم ألـيس في تطبيـق نمـاذج لتقنينــات  ؟ ني وإلزامهـا القــانونيعلاقـة بـين مصـدرها الأخلاقــي وبعـدها الـدي

ــة   -مــدونات لأخلاقيــات المهنــة -مختلفــة  كمدونــة أخلاقيــات مهنــة الطــب والمحــامين والقضــاة وأهــل التربي
عدا أكثر إلزامية ومساهمة في تطوير العمل الوظيفي والمهني وترقيته ُ   .والتعليم، ب
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القانونية لأي قاعدة أخلاقية أو دينية أو اجتماعية، أصـبح أكثـر مـن مما لاشك فيه أن فكرة الصياغة     

  .غالبا ما تضفي عليها الصبغة الإلزامية، وذلك تحت ضغط وتأثير سلطة الجزاء القانوني ذضرورة، إ
Abstract:  
This research deals with a very important topic for the association and 
moral commitment before the legal terms of nerve life, which is to 
provide better service. There can be no doubt that each job or 
profession assets stable and duties of moral and ethical arise with and 
nurtured in the bosom, so find it practiced job or profession itself bound 
to comply with objectors of religion, conscience and out of his creation, 
regardless of whether the law he have such duties or No. Comes this 
worksheet to indicate how important the role of the rules of career and 
vocational work ethic - as the rules that determine the functional and 
professional duties group, or rather the behavior that should be on the 
employee or professional commitment in the exercise of its business - 
in two ways: First, they remember the employee permanently decency 
The method of civilization upscale that it should be done and his 
commitment to his work while he was on the one hand. The second 
face: highlights through the guidance of the employee to his or her 
duties towards its customers, and that desire to find some kind of 
desired in the relationship between the specialist and expert client who 
does not experience nor knowledge of his employee's balance. This 
study aims to discuss the matter at length through the legal nature of 
the statement or the air conditioning on the Ethics career, as the 
question arises mainly on the extent of the moral source of literary 
ethics career considered sufficient for conviction by the employee and 
be done? Or is the reality of the situation in order to override requires a 
juristic ruling (fatwa) legal text, devote the mandatory nature of the job 
or the ethics of the profession? The question arises about the career of 
the nature of the link Ethics - any relationship between the religious and 
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moral source beyond the legal and forcing it? Then Alice in application 
forms for various Tgueninat - codes of ethics, occupation Blog layout 
ethics of the medical profession, lawyers, judges and the people of 
Education, more mandatory dimension and contribute to the 
development of career and vocational work and Trgith.an There is no 
doubt that the idea of legal drafting any moral base, religious or social, 
became more of a necessity, as often give them a binding character, 
under the pressure and the impact of the legal authority of the box. 
 
 

مما لاشك فيه أن النظـام القـانوني في أي مجتمـع مـن اĐتمعـات يقـوم علـى مجموعـة كبـيرة مـن : مـقـدمـة    
ēمالقواعـد القانونيــة، تحكــم العلاقــات بــين أفــراده ومؤسســاته، فتضــبط ســلوكهم وتحــدد حقــوقهم وواجبــا .

وجــدير بالــذكر أنــه مهمــا تعــدّدت مصــادر هــذه القواعــد ومهمــا اختلفــت درجاēــا في إطــار الهــرم القــانوني 
ــزام بمعــنى أن . للمجتمــع، فإĔــا لا تســتطيع النهــوض بالمهمــة الــتي تنــاط đــا إلا إذا كانــت تتمتــع بقــوة الإل

ع وانصـياع اختيـاري، وإمـا إذا لـزم تكون القاعدة واجبة الاحترام من قبل جميع المخـاطبين đـا إمـا عـن اقتنـا 
  .الأمر عن طريق قوة الجزاء الجبرية

ــة مــن أساســيات النجــاح باعتبارهــا تعكــس ثقــة المؤسســات والهيئــات      وتعــد أخلاقيــات الوظيفــة والمهن
بموظفيهــا وأجهزēـــا وكــذلك ثقـــة اĐتمــع الـــذي تعمـــل فيــه، لـــذا فــأن معرفـــة أخلاقيــات الوظيفـــة أو المهنـــة 

مـن جهـة أخـرى سـوف . ورها والالتـزام đـا سـوف يعـزز أدائهـا ويقلـل مـن الأعبـاء المترتبـة عليهـاوالوعي بـد
يقود إلى تطوير العاملين ويعكس الاهتمام الذي يوليه الموظف أو المهني للالتزام بعناصر أخلاقيـات المهنـة  

تــه وسمعتــه وكــذا كالصـدق والنزاهــة، حيــث إن عــدم الالتــزام đــا ســوف يــؤثر ســلبا وبشــكل مباشــر علــى ثق
  .مؤسسته

إن فاعلية الإنسان وكفاءته ترتبط وتتأثر بإيمانه العميق واقتناعه بالقيم الأصيلة والمثل الأخلاقية العاليـة     
ــه الســلوكية والعلميــة نحــو تحســين الأداء، ومــن ثم فــإن القــيم  الــتي تدفعــه إلى تنميــة معارفــه العلميــة ومهارات

ــة تــؤثر في الســلوك تما وأن التحــدي الكبــير . مــاً باعتبارهــا تمثــل زادا مــن المفــاهيم العلميــة والنظريــةالأخلاقي
لمؤسسـاتنا وهيئاتنــا لا يكمــن في القــدرة علـى اســتيعاب المعرفــة والتكنولوجيــا فحسـب، بقــدر مــا يكمــن في 

وغـني عـن . القدرة علـى صـياغة قـيم أخلاقيـة وحضـارية ومؤسسـية جديـدة في إطـار تراثنـا وثقافـة مجتمعاتنـا
ـــة أو ســـلبية في  ـــرتبط بـــه مـــن ظـــواهر إيجابي ـــع ومـــا ي ـــأتى إلا مـــن خـــلال دراســـة الواق ـــك لـــن يت البيـــان أن ذل
ــة، ومــن ثم فــإن التعــرّف علـى وثبــتي القــيم والمثــل الأخلاقيــة الإيجابيـة الــتي تمكّــن مــن دعــم  الوحـدات الإداري
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للتنميــة ودعمهــا والإلتــزام đــا و الظــواهر الإيجابيــة ودحــر الظــواهر الســلبية، وكــذا إعــداد اســتراتيجية فعالــة 

سوف يرسم لها الطريـق الصـحيح والمسـار السـليم ... إجراء التعديلات عليها كلما تطلبت الضرورة ذلك 
  . نحو التقدم ومواكبة حركة التطور

مـــع تقـــدم التقنيـــة العلميـــة والإنفتـــاح العـــالمي وتزايـــد وتـــيرة الإقتصـــاد وســـهولة حركـــة : أهميـــة البحـــث     
، ما نتج عنه الإهتمام بالجوانب المادية وتحصـيل الرغبـات الشخصـية في ظـل الأنانيـة المتناميـة علـى الأموال

حساب القيم والمثل العليا والمصلحة العامة، أصبحت الحاجة ملحة والإهتمام جدّ بالغ من قبل البـاحثين 
ـــات الوظيفـــة و  ـــات المهنيـــة المختصـــة بأهميـــة أخلاقي ـــة ودورهـــا المحـــوري في والمختصـــين والمنظمـــات والهيئ المهن

كمـا أن هــذا الإهتمـام نـابع مــن الـوعي بالآثـار الســلبية للسـلوك المنحـرف والنــاجم .تحسـين الأداء والخدمـة
عـن تخلــي بعـض ممارســي الوظيفـة والمهنــة عــن الإلتـزام بتلــك الأخلاقيـات وعــدم مراعـاēم لهــا في تصــرفاēم 

  .المهنية
مـن خـلال بيـان أهميـة أخلاقيـات وسـلوكيات الوظيفـة والمهنـة وأن من جهـة أخـرى تـبرز أهميـة الموضـوع     

ومن دوĔا فإن الموظف أو المهني في تعزيز ثقتهم وتحسين أداءهم، قواعدها مهمة جدا للموظفين والمهنيين 
  .ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع. مهما بذل يبقى جهده محصورا وأداؤه ناقصا

ما سبب عدم التزام المـوظفين والمهنيـين : يعالج البحث جملة من الإشكاليات وهي: إشكالية البحث     
ــة بأخلاقيــات عملهــم ؟  ذلــك أن كثــيرا مــنهم لا يلتزمــون بأخلاقيــات وســلوكيات وقواعــد الوظيفــة أو المهن

ــة عنــد أدائهــم لخــدمتهم، أو الأدهــى أĔــ ــة المطلوب ــة المهني ولــون العناي ُ م قــد رغــم معــرفتهم đــا، أو أĔــم لا ي
  .يجهلون القواعد الخاصة بالوظيفة والمهنة ومن ضمنها سلوكياēا وأخلاقياēا وقواعدها

ما هي المضاعفات والآثـار السـلبية لإهمـال المـوظفين والمهنيـين لأخلاقيـات العمـل وعـدم التـزامهم đـا،     
لـك علـى ثقـتهم أولا ثم سواء تجاه العمـلاء مـن الجمهـور، أو تجـاه مؤسسـاēم وهيئـاēم؟ ومـا مـدى تـأثير ذ

  .ثقة تلك المؤسسات وتحسين خدماēا
أليس من الضـروري العمـل علـى تكـريس الطـابع الإلزامـي لأخلاقيـات المهنـة مـن خـلال قواعـد قانونيـة     

  ملزمة في شكل نصوص قانونية مشتركة أو خاصة؟
بأخلاقيـات وســلوكيات  يهـدف البحـث إلى إظهــار أهميـة معرفــة المـوظفين والمهنيــين: أهـداف البحــث     

كمـا يهـدف البحـث إلى . وقواعـد المهنـة، وأهميـة مراعاēـا عنـد مـزاولتهم للمهنـة وكـذلك أهميـة الإلتـزام đـا
  .بيان أهمية دور القانون في تنظيم وضبط كثير من الإختلالات الإجتماعية بل وحتى السلوكية والنفسية

اولــت فيهــا أهميــة الموضــوع وســبب بحثــه وكــذا عالجــت الموضــوع مــن خــلال مقدمــة تن: خطــة البحــث     
ـــه تناولـــت في الأول منهمـــا الطبيعـــة : ثم قســـمت الموضـــوع إلى قســـمين. الإشـــكاليات الـــتي يثيرهـــا وأهداف

القانونية لأخلاقيات العمل الوظيفي والمهني؛ وتطرقت فيه إلى تحديد مفهوم أخلاقيات المهنـة وأهميتهـا، ثم 
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سـم الثــاني فخصّصــته لنطــاق القـوة الإلزاميــة لقواعــد أخلاقيــات الوظيفــة أمــا الق. بيـان مصــدرها ومضــموĔا

والمهنة؛ فعالجت أولا مبدأ الحجية القاصرة لقواعد أخلاقيات المهنة، ثم تطرقت للتحول عن هذا المبدأ نحو 
  .ثم ختمت الموضوع بخاتمة ضمنتها نتائج البحث. فكرة إلزامية قواعد أخلاقيات المهنة وحجيتها المطلقة

  
  الطبيعة القانونية لأخلاقيات العمل الوظيفي والمهني: المبحث الأول      
إن النظـام القـانوني في أي بلـد إنمـا يخاطـب جميـع أفــراد اĐتمـع علـى قـدم المسـاواة، بحيـث يلحـق الجــزاء     

الشارع وفهم القانوني بكل من يخرج عن قاعدة القانون، طالما توافرت لديه الأهلية المطلوبة لتلقي خطاب 
ـــراد اĐتمـــع لا يخرجـــون عـــن دائـــرة . مـــا يتضـــمنه مـــن أحكـــام ولعـــل المـــوظفين والمهنيـــين باعتبـــارهم مـــن أف

المخـاطبين بأحكــام القـانون، فهــم يكسـبون حقوقــا ويتحملـون التزامــات بصـفتهم مــوظفين أو رجـال مهنــة 
ما يسـمى بأخلاقيـات وقواعـد  معينة، اكتسبوها من خلال ممارستهم لمهنتهم التي فرضت عليهم أعرافا أو

  .مهنية معينة يسلكوĔا أثناء تأدية وظائفهم ومهنهم
ـــات المهنـــة وأهميتهـــا أولا، ثم بيـــان طبيعـــة      وعلـــى هـــذا الأســـاس يقتضـــي المقـــام أن نبـــين مفهـــوم أخلاقي

  .مصدرها ومضموĔا
  مفهوم أخلاقيات المهنة وأهميتها: المطلب الأول      
مما لاشك فيه أن تأكيد خضوع الموظفين والمهنيين لقواعد القانون ليس بحاجة إلى برهان، غـير أنـه في     

ذلـك أنـه رغـم التأكيـد المسـتمر . الوقت ذاته لا يكفي لتحديد الوضع القانوني لهذه الفئة من أفراد اĐتمـع
م الذي تلعبه المهنة في تحديـد المركـز القـانوني على مبدأ المساواة القانونية، إلا أنه لا يمكن إغفال الدور المه

فالصياغة العامة واĐردة لقواعد القانون لا تنفي تأثر تلك القواعد حال تطبيقها بمهنـة . لمن يقوم بمباشرēا
  .من تطبق عليهم أو مركزهم الوظيفي

واجباēــا الأدبيــة غـني عــن البيــان أن لكـل مهنــة : تعريــف قواعــد أخلاقيــات المهنــة : الفـرع الأول      
التي تنشأ معها وتترعرع في أحضـاĔا، بحيـث يجـد مـن يمـارس المهنـة نفسـه ملزمـا بالإنصـياع لهـذه الواجبـات 

  .بوازع من ضميره وبدافع من خلقه، بغض النظر عما إذا كان المشرع قد قام بتقنين تلك الواجبات أم لا
فالأصــول . المهنــة وقواعــدها وبــين أخلاقيــات المهنــة ويجــدر التنبيــه بدايــة إلى ضــرورة التمييــز بــين أصــول    

الأصول الثابتة والقواعـد المتعـارف عليهـا نظريـا وعمليـا بـين رجـال المهنـة، والـتي يجـب أن يلـم " المهنية هي 
تلـك الأصـول المسـتقرة الـتي لم : " في حـين عرفهـا بعـض الفقـه بأĔـا đ"1ا كـل مهـني وقـت قيامـه بالعمـل 

ونشـير . 2"بين رجال هذا الفن، بـل إن جمهـرēم يسـلمون đـا ولا يقبلـون فيهـا جـدلا تعد محلا للمناقشة 
  .إلى أن هذه الأصول ليست ثابتة على مدى الأزمنة والعصور، بل تتغير مع تقدم الزمان وتطور العلوم
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فها بأĔا     نتبـاه والحيطـة الأصول الثابتة التي يعترف đا أهل العلم والـتي تفـرض الإ: " أما القضاء فقد عرّ

اها مما ينسب إلى عملهم أو فنّهم 3والحذر   4".، ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطّ
فها البعض بأĔا      مجموعـة القواعـد المتعلقـة بالسـلوك المهـني والـتي " أما بشأن أخلاقيات المهنة ، فقد عرّ

وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها، حيث تحدد هذه القواعـد وتراقـب تطبيقهـا وتسـهر علـى احترامهـا، 
  5".قبل القضاة  وهي أخلاق وآداب جماعية وواجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاته من

وهكذا يقصد بقواعد أخلاقيات المهنة مجموعـة القواعـد و الواجبـات المهنيـة، أي تحـدد السـلوك الـذي     
فقواعد أخلاقيات مهنة الطب  مثلا تتضمن تحديدا . 6يجب على المهني التزامه في ممارسته لأعمال مهنته

هنـة الطـب، وقواعـد أخلاقيـات مهنـة المحامـاة هـي للواجبات التي ينبغي على الطبيب مراعاēا في ممارسته لم
  .تبيان للواجبات التي تقع على المحامي في أدائه لأعمال مهنته، وهكذا بالنسبة لجميع المهن والوظائف

تتجلـى  :أهميـة قواعـد أخلاقيـات المهنـة ودورهـا فـي تحسـين الخدمـة وترقيتهـا : الثـاني  الفـرع     
أĔــا تــذكر الموظــف أو المهــني بصــورة دائمــة بالســلوك القــويم الــذي ينبغــي  أهميــة قواعــد أخلاقيــات المهنــة في

ذلـك أنـه قـد يواجـه عـدة صـعاب كمـا قـد تعترضـه كثـير مـن المشـاكل .عليه التزامه في القيام بأعمال مهنتـه
أثناء تأديته لمهنتـه، ولـيس مـن الحكمـة تركـه يحـتكم إلى رؤيتـه الشخصـية باعتبارهـا نظـرة ضـيقة وقاصـرة قـد 

لأجــل ذلـك كـان مـن الأفضـل أن يحـدد المهـني موقفـه وفقــا . ي عليـه اتخـاذ قـرارات وأحكـام غـير مناسـبةتملـ
وتبعـا . لتقاليد المهنة وأعرافها، فهذه وتلك تعد مرآة لما ارتضاه أهل المهنـة واسـتقر في ضـميرهم مـن حلـول

في أغلبها تكريس وتقنين لذلك فإن قواعد أخلاقيات المهنة هي أقرب ما تكون للأعراف المهنية، بل هي 
  7.لها

تبرز أهمية قواعد أخلاقيات المهنة كذلك فضلا عن إرشاد المهني إلى واجباته تجاه عملائـه كمـا ذكرنـا،      
ذلـك أن العميـل . 8كوĔا ēدف إلى إيجاد التوازن المطلوب في العلاقة بـين الموظـف أو المهـني وبـين عميلـه

هنة غالبا ما يكـون شخصـا غـير متخصـص لا خـبرة لـه بشـؤون الذي يطلب خدمة صاحب الوظيفة أو الم
وتبعا لذلك فإنه يكون مضطرا شاء أم أبى أن يسلم أمره للمهني ويضع ثقته الكاملة فيـه، . المهنة وأعمالها

مـن ثم تبـدو العلاقـة بـين الطـرفين . تاركا له تصريف جميع الأمور المتعلقة بالعمل أو الأعمال التي كلفـه đـا
افئـة حيـث تميـل الكفـة فيهـا بشـكل واضـح لصـالح المهـني الـذي يسـتطيع بحكـم مـا لديـه مـن علــم غـير متك

وعليـــه مـــا لم يكـــن المهـــني علـــى قـــدر مـــن . وخـــبرة الـــتحكم في الأمـــور وتوجيـــه دفتهـــا بالشـــكل الـــذي يـــراه
قــد  بــل. الإطــلاع والأمانــة والنـــزاهة ويقظــة الضــمير، فــإن مصــالح العمــلاء تكــون عرضــة للإهمــال والضــياع
  . يتعدى الأمر مجرد الإضرار بالمصلحة الخاصة للعميل ليصل إلى حد ēديد مصالح اĐتمع بأسره

قـال إن القواعـد العامـة للقـانون تُغـني عـن قواعـد أخلاقيـات المهنـة في القيـام đـذا      ُ من جهة أخـرى قـد ي
هــني بالحفــاظ علــى مصــالح الــدور الأخــير الــذي ســبق الإشــارة إليــه، ذلــك أن القواعــد العامــة تلــزم كــل م
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عملائـــه وعلـــى مصـــالح اĐتمـــع أيضـــا، بحيـــث يـــؤدّي الإضـــرار đـــذه المصـــلحة أو تلـــك إلى تعـــريض المهـــني 

غـير أن الـذي نـراه والـذي يتماشـى . للمسؤولية المدنية وربما المسؤولية الجنائية فضلا عـن المسـؤولية التأديبيـة
تتضـافر قواعـد أخلاقيـات المهنـة مـع قواعـد القـانون في مع التصور الصحيح، أنـه لا يوجـد مـا يمنـع مـن أن 

ــة أن . القيــام بالمهمــة نفســها بحيــث يظــل مــع ذلــك لقواعــد الأخلاقيــات أهميتهــا ودورهــا المتميــز، مــن زاوي
ولعـل سـبب ذلـك يرجـع . 9إحساس المهني đـا وإدراكـه لهـا كثـيرا مـا يفـوق إدراكـه للقواعـد العامـة للقـانون

المؤسســــات المهنيــــة مــــن نقابــــات وجمعيــــات في توعيــــة المهنيــــين بــــآداب المهنــــة  للــــدور المهــــم الــــذي تلعبــــه
وأخلاقياēا، وفقا لما ترسمه من خلال القـانون الأساسـي لهـا أو مـن خـلال التعليمـات والقـرارات والنـدوات 

ــة أكثــر فعاليــة في توجيــه ســلوك المهنيــين وتقويمــه، إذ يفــوق . وغيرهــا ولــذلك تبــدو قواعــد أخلاقيــات المهن
دورهـا في هـذا الشـأن دور القواعـد العامـة للقـانون الــذي يعتمـد تطبيقهـا في غالـب الحـالات علـى افــتراض 

  .علم الناس đا، طبقا لمبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون
إن الأهميــة البالغــة لقواعــد أخلاقيــات المهنــة دفعــت إلى ضــرورة التفكــير في وضــع نصــوص وتشــريعات     

ـــة، تتعلـــ ـــذي يتماشـــى وطبيعـــة  -إن صـــح التعبـــير  -ق بالجانـــب الأخلاقـــي والأدبي وحـــتى التقـــني قانوني ال
وهكــذا بـادرت أغلــب الـدول إلى ســن نصــوص . وخصوصـية كــل مهنـة أو وظيفــة وفقـا لأصــولها وقواعـدها

والجزائر من بين هذه الدول، وضعت قواعد أخلاقيـات خاصـة بكـل مهنـة، كمهنـة . قانونية في هذا اĐال
المحامــاة، الصـــحافة، الصــيدلة، الهندســـة، فضــلا عــن قواعـــد خاصــة بأخلاقيـــات بعــض الوظـــائف  الطــب، 

  .، وغيرها كالمعلمين ورجال الإدارة
ولم تتوقف أهمية قواعد أخلاقيات المهنة عند هذا الحد، بل نظرا لمكانتها في منظومة العمل والحياة    

الإجتماعية، فقد ألزمت الكثير من التشريعات ضرورة تأدية اليمين أو القسم قبل الالتحاق ببعض 
ئف أو المهن ومدى دور وهذا لاشك يبين الأهمية البالغة والإستثنائية لهذه الوظا. الوظائف أو المهن

  . قواعد أخلاقياēا في تأدية هذه الوظيفة أو المهنة على أكمل وجه
  مصادر ومضمون قواعد أخلاقيات المهنة: المطلب الثاني      
الحقيقة أن البحث في مصادر قواعد أخلاقيات المهنة يجد تبريره فيما يحيط đذه القواعد من لبس، إذ     

يبة الشبه بالقواعد الأخلاقية، سواء من حيث تسميتها أو من حيث الغرض المنوط تبدو هذه الأخيرة قر 
فمن جهة يجري الفقه على تسمية هذه القواعد بقواعد الأخلاقيات، بل أكثر من ذلك فإن بعض . đا

التشريعات تقضي بأن نصوصها تتضمن تذكيرا بقواعد الأخلاق، مما يحمل على الإعتقاد بأننا لسنا 
  .اعد قانونية، وإنما بصدد مبادئ أخلاقيةبصدد قو 

من جهة أخرى فإن هذه القواعد بأصل نشأēا ، إنما أريد đا الحفاظ على مستوى أخلاقي معين في      
أي باعتبارها من أشخاص القانون العام  - محيط المهن الحرة، إذ حتى قبل ظهور النقابات بصورēا الحالية 
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يم المهن والإشراف عليها، كان هناك نظام داخلي يحكم تجمعات المهن يعترف لها القانون بسلطة تنظ

ُطلق عليه  الحرة أرُيد به الحفاظ على أرستقراطية أخلاقية معينة، مثلت هذه الأخيرة العناصر الأولية لما ي
  .الآن تقنينات أخلاقيات المهنة

، غير أĔا لا ...وجدير بالذكر أن النظم الإدارية تختلف في مستواها وطبيعة جهودها وطرق تعاملها     
ولعل ذلك ما يدفعنا إلى تحديد المصادر . تختلف في مصادر قواعد الأخلاقيات أو مضموĔا وجوهرها

  .الأساسية لأخلاقيات الوظيفة أو المهنة، وبيان مضموĔا
تتعدد مصادر قواعد أخلاقيات المهنة وتتداخل : مصادر قواعد أخلاقيات المهنة  :الفرع الأول      

إلى حد ما، غير أĔا لا تعد كوĔا تعكس البعد الأخلاقي المثالي المطلوب في ممارسة أي مهنة أو وظيفة 
اء مزاولة باعتبارها ēدف إلى استشعار جملة من القيم والمثل العليا وتنميتها أثن. أو أي عمل مهما كان

  :وغالبا ما تنحصر مصادر قواعد أخلاقيات المهنة في المصادر التالية . العمل
لقد وضعت الديانات السماوية أخلاقا حميدة وكرّست فضائل سلوكية  :المصدر الديني: أولا     

ملة الناس سامية، تنعكس على المرء في استقامته وحسن تعامله مع االله أولا، ثم في التعامل مع الخلق ومعا
  .جميعا معاملة حسنة باعتبارهم متساوون عند االله لا فرق بينهم إلا بالهدى والصلاح

إذ نجد أن القرآن الكريم والسنة . ويعد المصدر الديني المصدر الرئيسي للقيم الأخلاقية عند المسلمين     
رضوان االله عليهم كان لهم دورا بارزا في ترسيخ القيم  النبوية الشريفة وما أثُر عن أصحاب رسول االله 
كُمْ  : يقول االله تعالى . الأخلاقية والاجتماعية في بناء اĐتمع الإسلامي لَ ُ عَمَ ه رَى اللّ واْ فَسَيـَ لُ قُلِ اعْمَ وَ

نُونَ  ؤْمِ الْمُ ُ وَ ه سُولُ رَ عثت لأتمم مكارم : " في الحديث الشريف ويقول النبي . 10وَ ُ  11"الأخلاق إنما ب
إذا : " ويقول عليه الصلاة والسلام. 12"يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه إن االله :" ويقول 

إلى غير ذلك من القيم الأخلاقية الراقية التي . 13"قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها
  .حرصت الشريعة الإسلامية على تكريسها في حياة الناس جميعا

تعتبر البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد  :)التكوين الاجتماعي(البيئة الاجتماعية  :ثانيا     
والتمازج بين فئات اĐتمع المختلفة من خلال العادات والتقاليد والأعراف والقيم من أهم مصادر 

وبين الموظفين  الاختلافات التي تؤثر في الإدارة، وفي مستوى التعامل بين المواطنين والجمهور من جهة،
لذلك مع مرور الزمن يبدأ الأفراد بالتأثر باĐتمع المحيط đم  .أنفسهم داخل المؤسسة من جهة أخرى 

إذ أن للأسرة دور كبير في توجيه السلوكيات والأخلاقيات لأبنائها بوصفها أهم . مثل الأسرة والمدرسة
المؤسسات التي تسهم في عملية التكوين الاجتماعي، فالأسرة الصالحة تغرس الآداب الحميدة 

ونفس الشأن بالنسبة للمدرسة، إذ لها دور مهم في توجيه السلوكيات . لدى أبنائها والسلوكيات السامية
  .14والأخلاقيات
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تعد جماعات العمل أحد أبرز المصادر الأساسية لترسيخ القيم لدى  :جماعات العمل: ثالثا     

حيث يجب . الجماعة الأفراد، فالفرد في الجماعة قد يغير القيمة الفردية مقابل الالتزام بقيم وأخلاقيات
على الموظف أو المهني أن يستشعر القيم الأخلاقية وقواعد العمل السامية التي تدعم الأهداف الشرعية 

وكذا دعم القواعد والإجراءات . والأخلاقية الموضوعية في أداء مهنته تجاه صاحب العمل أو العملاء
ضع الموظف أو المهني أثناء تأدية مهنته وقد يخ. 15المرسومة لمساندة تلك الأهداف مع الالتزام đا

. لمسؤولياته تجاه رب العمل، والتي يمكن أن ēدد الالتزام بالمبادئ الأساسية بشكل مباشر أو غير مباشر
، لذلك لا بد من تقييم هذه التهديدات الناشئة عن مثل هذه  وقد يكون هذا الضغط صريحاً أو ضمنياً

  .أو تقليصها إلى مستوى مقبول الضغوط والعمل على القضاء عليها
حيث يستمد الفرد قيماً وسلوكاً من خلال ما يتعلمه ومن خلال خبراته  :الخبرة المتراكمة: رابعا     

  16.وتجاربه وتفاعلاته مع البيئة الاجتماعية والعملية التي يزاول đا مهنته
المهنة بمثابة قانون أخلاقي  تعتبر قواعد أخلاقيات :قواعد الأخلاقيات والسلوكيات: خامسا     

وفي هذا الصدد يتوجّب . لممارسة المهنة وعلى الموظفين والمهنيين الالتزام بالقوانين وقواعد الأخلاقيات
عليهم أن يتجنبوا أي أحداث تضر بالمهنة، كما يجب عليهم أن لا يتحيزوا أو يتأثروا بمصالح الآخرين 

  .ة المهنةعند إصدار أي أحكام مهنية تتعلق بممارس
حيث تعد آراء العلماء والمفكرين  :نظريات التنظيم والمدارس الفكرية والفلسفية: سادسا     

والفلاسفة على اختلاف مدارسهم، وكذا علماء الاجتماع والاقتصاد والإدارة والسلوك والتاريخ 
الموظف أو المهني بكل  الذين حاولوا من خلال أبحاثهم ودراساēم تنظيم العلاقة التي تحكم... والسياسة

من خلال وضع قواعد أخلاقية مهنية تتماشى وطبيعة وظائفهم . من العملاء وكذا مؤسساēم وإداراēم
 .ومهنهم

انطلاقا مما سبق بيانه يتضح لنا أن مضمون  :مضمون قواعد أخلاقيات المهنة : الفرع الثاني      
س تلك الأخلاق قواعد أخلاقيات المهنة، لا تخرج في العموم عن ال دعوة إلى كل ما من شأنه أن يكرّ

الفاضلة والخصال الرفيعة والمبادئ السامية التي تحكم علاقة الشخص بربه ثم بنفسه ثم بمجتمعه الذي 
وجدير بالإشارة أن المقام في هذا البحث ليس موضع بسط تلك القواعد وتفصيلها، بقدر ما . يعيش فيه

اعتبارها واجبات قانونية يتأكد الالتزام đا، والتذكير بأهمها نظرا لاشتراكها هو بيان للوجه القانوني لها ب
لدى غالب الوظائف والمهن، مما يحتاجه كل موظف أو مهني وتحرص على تأكيده جل التشريعات 

  :ويكفينا الإشارة إلى أهم تلك الواجبات الأخلاقية على النحو التالي . القانونية
ما من شك أن أي شخص لا يمكن له احترام وتقدير  :تفاني في إتقانهحب العمل وال: أولا    

ونفس الأمر يتأكد بالنسبة للعمل . شخص لا يحبه ولا حتى طاعته إلا تحت سلطة الجبر والقهر بالعقاب
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فالموظف أو المهني الذي يقدم خدمة ما دون حب لها وتقدير لأهميتها مهما كانت واحترام . الذي يمارسه

عطي هذه المهنة حقها ولا يسعى يوما في تحسينها وترقيتها، بل على  لمنزلتها، ُ فإنه دون أدنى شك لا ي
ذلك أن غايته هي كسب . النقيض من ذلك قد يساهم في إفسادها وإلحاق الضرر đا والقضاء عليها

معالم الهدم وهذا يعتبر من مؤشرات الخلل في تأدية العمل الوظيفي والمهني، ومن . الأجرة والمنح لا غير
  .والتخلف

والله جلّ شأنه المثل . تدعي حب االله وأنت تعصيه         إن المحب لما يحب مطيع: يقول الشاعر    
  .الأعلى

وعلى هذا الأساس يجب على الموظف أو المهني أن يلتزم منتهى الدقة في أداء واجبه المطلوب، وأن     
وقد تضمنت قواعد . يبذل قصارى جهده في الوصول إلى النتيجة التي يسعى العميل في تحصيلها

ثلا توجب ففي مهنة الطب م. أخلاقيات المهنة المختلفة نصوصا تحث المهني على مراعاة هذا الواجب
كما تلزمه . 17أخلاقيات المهنة على الطبيب أن يسخر علمه وجهده في خدمة الأفراد والصحة العامة

أما . 18من جهة أخرى بضمان تقديم علاج يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة
مات التي تفرضها عليه القوانين في مجال المحاماة فيلتزم المحامي بالصرامة في تأدية الواجبات والالتزا

والأنظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين، طبقا لما أكدته النصوص 
   19.القانونية

تعتبر النزاهة والإخلاص من متطلبات الحياة العملية في تأدية : الأمانة والنزاهة والإخلاص: ثانيا    
وظف أو المهني يتعين عليه التحلي بالأمانة والنزاهة والشفافية أثناء تقديم الوظيفة والمهنة، ذلك أن الم

ولاشك أن هذا يقتضي منه أن يكون أمينا على أسرار عملائه من جهة ولا يتطلع إلى كشف . خدماته
المزيد من جهة أخرى، ذلك أن السر المهني يعتبر مبدأ أساسيا راسخا في علاقة أي موظف أو مهني 

  .وعملائهبوظيفته 
  .الصدق والعدالة: ثالثا    
  .ومراعاة قيم وعادات المجتمع) العملاء(احترام الغير : رابعا    
  . الالتزام بالواجبات القانونية التي تفرضها الأنظمة والقوانين: خامسا    

  نطاق القوة الإلزامية لقواعد أخلاقيات المهنة: المبحث الثاني      
سائدا لدى الكثير بأن قواعد أخلاقيات المهنة تعد بمثابة تنظيم قانوني داخلي لا يزال الاعتقاد     

للمهنة، يلتزم đا المهني في علاقته بالجهة المشرفة على تنظيم المهنة، ويشكل الخروج عليها خطأ يوجب 
ن الإشكال غير أ. المسؤولية التأديبية التي تنتهي بتوقيع جزاء تأديبي من قبل جهة قضاء التأديب المهني
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الرئيسي الذي يثور عن مدى إمكانية قيام مسؤولية جنائية أو مدنية نتيجة الإخلال بقاعدة أخلاقية 

  .مهنية
لقد حدث في السنوات الأخيرة تحولا هاما في مسار القضاء عن الاتجاه السابق، حيث اعترف     

. دة بين المهني والجهة التي يتبع إليهاالقضاء لقواعد أخلاقيات المهنة بالحجية خارج نطاق العلاقة المحدو 
وبناء عليه . وهكذا أصبح لقواعد أخلاقيات المهنة دورا مؤثرا وفعالا أمام كل من القضاء الجنائي والمدني

  .سنتناول هذين المحورين من خلال المطلبين التاليين
  ة القاصرة لقواعد أخلاقيات المهنةيمبدأ الحج: المطلب الأول      
كانت قواعد أخلاقيات المهنة تحدد العلاقة المحدودة بين المهني والجهة المشرفة عليه، سادت النظرة لما      

ذلك أن الموظف . الضيقة التي تجعلها قواعد تنظيم داخلي ذات بعد أخلاقي ديني وحجية محدودة قاصرة
، كان مسؤولا قرةخالف من خلاله أصول المهنة وقواعدها المست 20أو المهني متى ارتكب خطأ مهنيا

  .مسؤولية تأديبية داخلية تجاه الجهة المشرفة عليه
عد الأخلاقي والديني لأخلاقيات المهنة وأثرها السلبي على : الفرع الأول       ُ إشكالية حصر الب

نا المصدر الديني والأخلاقي لقواعد أخلاقيات المهنة، من خلال : أداء العمل الوظيفي  ّ سبق وأن بي
تعاليم الأديان السماوية لاسيما قواعد الشريعة الإسلامية وكذا قواعد الأخلاق في صياغة مساهمة 

وبقدر ما كان هذا الأمر . مجموعة من القيم السامية والمبادئ الراقية التي تحكم العمل الوظيفي والمهني
ا كان الأمر سلبيا، أثرّ إيجابيا من خلال تكريس الوازع الديني والأخلاقي لدى الموظفين والمهنيين، بقدر م

  .فيما بعد بشكل لافت على سلوكهم وأدائهم المهني
إن الاعتقاد بثقل الأمانة وشرف المهنة وعظم المسؤولية تعتبر مقومات أساسية يستشعرها كل موظف     

ذلك أن . أو مهني لتحسين الخدمة وإتقان العمل، بغض النظر عن كل وازع ديني أو سلوك أخلاقي
مة ما للعميل تفرض على المهني أن يتقنها وأن يحيط مهنته بكل عناية وحرص ما دام في خدمة تقديم خد

  .اĐتمع
يعد الخروج عن قواعد أخلاقيات المهنة خطأ مهنيا يرتب : المسؤولية التأديبية : الفرع الثاني      

، تقوم على أساس دعوى 21مسؤولية تأديبية بالدرجة الأولى تختلف عن المسؤوليتين الجنائية والمدنية
تأديبية مستقلة عن الدعويين الجنائية والمدنية من جهة كما سنبينه لاحقا، وتؤدي إلى توقيع جزاءات 

  .تأديبية لا ترقى إلى درجة الجزاءات المدنية أو الجنائية من جهة أخرى
 22ا يعتبر خطأ مهنياإن الإخلال بأصول المهنة ومبادئها المستقرة ومخالفة قواعد أخلاقياē :أولا    

ففي المسؤولية الجنائية يكون . موجبا للمسؤولية التأديبية تختلف عن تلك المسؤولية الجنائية أو المدنية
الشخص مسؤولا تجاه الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع، نتيجة ارتكابه فعلا يعتبر جريمة في نظر القانون 
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النيابة العامة باسم اĐتمع، وتقوم الدولة بتوقيع الجزاء وهكذا تباشر الدعوى الجنائية . يعاقب عليها

لا جريمة ولا عقوبة إلا " المتمثل في العقوبة المقررة المناسبة لطبيعة الفعل اĐرم، وفقا للمبدأ العام 
   23".بنص
ر في ذمته بمقتضى القانون أو الاتفاق ترتب      وفي المسؤولية المدنية يكون الشخص قد أخلّ بالتزام مقرّ

وتجدر . عنه إلحاق ضرر بالغير، فيصبح بذلك مسؤولا في مواجهة هذا الغير  بتعويضه عما لحقه من ضرر
كان يشترط في هذه الأخيرة ألا   الإشارة إلى أن الالتزامات القانونية أو العقدية لا تقع تحت حصر، وإن

ومن ثم فيمكن القول أنه ليس لدائرة المسؤولية المدنية حدود . تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة
  .معينة
أما في المسؤولية التأديبية فإن المهني يكون قد أخلّ بواجب من واجبات المهنة التي ينتسب إليها،     

تقوم المؤسسة المهنية المشرفة برفع الدعوى التأديبية ضده أمام مجلس تأديبي . ويكون جزاؤه عقوبة تأديبية
ولا تقع الواجبات المهنية تحت حصر، وما قواعد أخلاقيات المهنة سوى . تتولى هي تنظيمه وفقا للقانون

لا يتقيد  ولذلك فليس للمسؤولية التأديبية دائرة محدودة هي الأخرى، فالقاضي التأديبي. تقنين لجزء منها
  .بمبدأ الشرعية الذي يتقيد به القاضي الجنائي

وجدير بالتنبيه أن المسؤولية التأديبية تتجسّد بموجب دعوى تأديبية مستقلة عن دعوى المسؤولية     
الجنائية ودعوى المسؤولية المدنية، ولو كان الفعل الذي ارتكبه المهني يمثل خطأ تأديبيا وجنائيا ومدنيا في 

كما أنه ليس كل خطأ . قت، ذلك أن المسؤولية التأديبية مستقلة عن قرينتيها الجنائية والمدنيةنفس الو 
  .مهني يشكل بالضرورة خطأ جنائيا أو خطأ مدنيا يوجب مسؤوليتهما

  فاستقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية يظهر من خلال عدة أوجه /أ :  
ريك الدعوى الجنائية لا يتأثر بتحريك الدعوى التأديبية ولا فتح :فمن حيث كيفية تحريك الدعوى    

ك بصرف النظر عن الدعوى الجنائية، . يتوقف عليه، والعكس صحيح فالدعوى التأديبية يمكن أن تحرّ
، بل حتى ولو كانت الدعوى الجنائية من غير الممكن 24سواء أكانت هذه الأخيرة قد حُرّكت أم لا

الدعويان في آن واحد فإن لكل منهما طريقها الخاص الذي تسير فيه وإجراءاēا وإذا ما حُركت . اتحريكه
التي تتبعها،كما لا تلتزم إحدى جهتي القضاء الجنائي أو التأديبي بانتظار الحكم الذي سيصدر من 

  25الجهة الأخرى
ُضاف إلى ذلك أن تحريك الدعوى الجنائية وإن كان بحسب الأصل من اختصاص النيابة     العامة  ي

فقد يتوقف . قد يلعب دورا مهما في هذا الخصوص) اĐني عليه(باعتبارها ممثلة للمجتمع، فإن الضحية 
تحريك الدعوى العمومية على شكوى يقدمها الضحية كما هو شأن جرائم السرقة بين الأصول والفروع 

ك الدعوى الجنائية وذلك وجرائم زنا الأزواج، وهو بذلك يستطيع أن يجبر النيابة العامة على تحري
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في حين أنه ليس شيء من ذلك بالنسبة . بالإدعاء المباشر أمام القسم الجنائي في بعض الأحوال

هي صاحبة الاختصاص في تحريك  -وأحيانا النيابة العامة  -للدعوى التأديبية، إذ أن المؤسسة المهنية 
ى التأديبية، وكل ما يستطيع فعله أن يتقدم أما المضرور فليس له أي دور في تحريك الدعو . هذه الدعوى

ر بعد التحقيق إما حفظ الشكوى أو مباشرة إجراءات الدعوى  بشكواه إلى المؤسسة المهنية التي تقرّ
ونشير إلى أنه وفي جميع الأحوال لا يعتبر المضرور الشاكي طرفا في . 26التأديبية ضد المهني المسؤول

  27.لتدخل فيهاالدعوى التأديبية وليس بإمكانه ا
فتتأكد استقلالية الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية من  :أما من حيث إدانة المهني المسؤول    

ُدان عن نفس الخطأ المهني جنائيا وتأديبيا، فتجتمع عليه بذلك في الوقت ذاته  حيث أن المهني يمكن أن ي
كلا العقوبتين الجنائية سواء كانت حبسا أو غرامة أو كلاهما معا والتأديبية سواء كانت إنذارا أو توبيخا 

إضافة إلى ما سبق فإن كلا من العقوبتين الجنائية والأدبية يمكن أن تخفف . وقيفا مؤقتا أو شطبا كلياأو ت
أو تُلغى بطريقة مختلفة، ذلك أن طرق الطعن في الحكم الجنائي تختلف عن طرق الطعن في القرار 

  .التأديبي
ين في مواجهة الأخرى، الصادر في إحدى الدعوي أخيرا ومن حيث الحجية التي يحوزها الحكم    

وإن كان هذا ممكن الحدوث كما في  -فنقول أن المخالفة الجنائية لا تقتضي بالضرورة وجود خطأ تأديبي 
يترتب على هذا أن هيئة . حالة إفشاء أسرار العميل مثلا حيث يعتبر خطأ مهنيا يوجب كلا المسؤوليتين

ومع .  تأديبيا، على الرغم من إدانته جنائيا أو العكسالتأديب المهنية تظل كمبدأ عام حرة في تبرئة المهني
ذلك يتقيد القاضي التأديبي بما أثبته القاضي الجنائي في حكمه من وقائع وكان فصله فيها لازما من دون 

د بالتكييف القانوني لهذه الوقائع ّ أما إذا تدخل القاضي الجنائي بعد صدور الحكم التأديبي . 28أن يتقي
رية أوسع، إذ لا يملك إضفاء التكييف الجنائي على الوقائع التي أثبتها القاضي التأديبي فإنه يحظى بح

فالدليل الذي قُدم أمام جهة . 29فحسب، بل إنه ليس ملزما أصلا بأن يعتد بثبوت هذه الوقائع
افة إض. التأديب لا يتضمن الضمانات المطلوبة في الدليل الذي يبني القاضي الجنائي حكمه على أساسه

إلى ذلك فإنه من غير المقبول أن تحدّ سلطة التأديب من حرية القاضي الجنائي عن طريق المبادرة بإصدار 
  .  قرار تأديبي سابق عن الحكم الجنائي

 فيظهر من وجهين  أما استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى المدنية /ب: 
ن الخطأ المدني عقديا كان أو تقصيريا الذي أن كلا منهما تُباشر مستقلة عن الأخرى، فالمضرور م    

ارتكبه ضده المهني، لا يمكن بحال المطالبة بالتعويض أمام جهة التأديب المهنية التي يقتصر دورها على 
  . النطق بالجزاءات التأديبية
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ئذ يتعينّ كما قد تُبنى كلا الدعويين على الخطأ ذاته، ومن ثم تُباشران في وقت واحد أو بالتتابع، وعند     

أن تُطبق فيما يتعلق بالحجية المتبادلة للأحكام نفس الحلول التي انتهينا إليها بشأن علاقة الحكم الجنائي 
لاسيما وأن القاضي المدني لن يكون ملزما بما قضت به هيئة التأديب، بل . بالدعوى التأديبية والعكس

  30.ولا حتى بالوقائع التي أثبتها هذا الحكم
تتميز المسؤولية التأديبية عن المسؤوليتين الجنائية والمدنية من حيث طبيعة الجزاء، إذ تنتهي  :اثاني    

والتوبيخ ) اللوم(وتتراوح بين الإنذار . المسؤولية التأديبية إلى جزاءات معينة تتدرج بحسب جسامة الخطأ
ب عنه الحرمان النهائي للمهني المؤقت أو الشطب النهائي من الجدول، مما يترت) المنع(لتصل إلى التوقيف 

  .مع الإشارة أن جهة التأديب تتمتع بحرية كبيرة في تقدير الجزاء المناسب وتصنيفه. من ممارسة مهنته
أما الجزاء في المسؤولية الجنائية فهو العقوبة المقررة سلفا بموجب النص القانوني، غايته زجر الجاني     

د بالنص القانوني لا يملك الخروج عنه، ذلك أن العقوبة الجنائية والقاضي في المسائل الجنائي. وردعه ّ ة مقي
على خلاف العقوبة التأديبية التي . في حد ذاēا إنما شُرعت لحماية المصلحة العامة للمجتمع بأكمله

 .ēدف إلى الحفاظ على الواجبات المهنية داخل المؤسسة
يض الذي غالبا ما يكون نقديا، إذ متى ثبت وقوع خطأ في حين أن جزاء المسؤولية المدنية هو التعو     

على . من المهني ألحق ضررا بالغير حكم القاضي للشخص المضرور بتعويض يهدف إلى جبر هذا الضرر
  31.خلاف المسؤولية التأديبية التي لا يحقق الجزاء فيها أي فائدة أو نتيجة بالنسبة للمضرور

إن ما يمكن أن نخلص إليه في هذا الصدد من خلال العرض السابق أن الرأي قد استقر لدى     
والقضاء منذ فترة طويلة على مبدإ أساسي مؤدّاه أن مخالفة قواعد أخلاقيات المهنة يرتب  32الفقه

هذه القواعد  بعبارة أخرى فإن. جزاءات تأديبية، لا تستتبع بذاēا جزاءات أخرى مدنية كانت أو جزائية
تتمتع بالحجية وقوة الإلزام أمام الجهات التأديبية، ولكنها لا تمثل قواعد قانونية واجبة التطبيق أمام المحاكم 

  .المدنية والجنائية
ل      غير أن هذا التوجّه سرعانما أخذ في التراجع من خلال اتجاه القضاء في السنوات الأخيرة إلى التحوّ

  .رة لقواعد أخلاقيات المهنة، لتأخذ مكاĔا أمام القضاء الجنائي والمدنيعن مبدأ الحجية القاص
التحول عن مبدأ الحجية القاصرة نحو فكرة إلزامية قواعد أخلاقيات المهنة : المطلب الثاني      

  وحجيتها المطلقة 
ا داخليا يلزم سبق وأن ذكرنا أن الفقه والقضاء استقرا على أن قواعد أخلاقيات المهنة تضع تنظيم    

ذلك أن هذا الأخير لا . قضاء التأديب المهني، غير أĔا لا تتمتع بأي حجية أمام القضاء المدني والجنائي
يعتبر نصوص أخلاقيات المهنة قواعد تشريعية واجبة الإتباع، فيقضي في الدعويين الجنائية والمدنية وفقا 

يترتب عن هذا على . التي يقررها قضاء التأديب لمعاييره الخاصة التي يمكن أن تكون مختلفة عن تلك
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سبيل المثال أنه عندما كانت قواعد أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا تجيز للطبيب أن يخفي عن مريضه 

، وتحثه عندما تكون حياة المريض 1947جوان  27من مرسوم  31إصابته بمرض خطير طبقا للمادة 
، وكذا )من نفس المرسوم 30المادة (ن الاعتداد بإرادة المريض في خطر على ضرورة تنفيذ القرار الطبي دو 

، وتترجم بذلك اتجاها كان سائدا ...عدم التزام الطبيب بتبصير المريض بكافة تفاصيل حالته الصحية
كانت المحاكم الفرنسية ترفض الاعتراف بما تمليه قواعد أخلاقيات حيث  آنذاك في الأوساط الطبية، 

   33.ثم بحريتها في تقرير المسؤولية المدنية أو الجنائية للطبيب المهنة، وتحتفظ من
وجدير بالذكر أن التحليل العلمي المتفحص لما سبق بيانه ليؤكد على أن مبدأ عدم التزام المحاكم     

كما سنبينه، ذلك أن هذه القواعد تتدخل في   -المدنية والجنائية بقواعد أخلاقيات المهنة ليس مطلقا 
الأمر نفسه في بروز توجه جديد فرض نفسه . حيان أمام القضاء الجنائي الذي يقيم عليه قضاءهبعض الأ

وهذا ما . لدى القضاء المدني يعترف لقواعد أخلاقيات المهنة بالحجية في مجال العقود والمسؤولية المدنية
  .سنتناوله من خلال الفرعين التاليين

) : المسؤولية الجنائية(المهنة أمام القضاء الجنائي  تدخل قواعد أخلاقيات: الفرع الأول      
د  ّ ليس من السهل أن تجد قواعد أخلاقيات المهنة تطبيقا أمام المحاكم الجنائية، ذلك أن هذه الأخيرة تتقي

في حين أن نصوص أخلاقيات ". لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"في قضائها بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة 
وص تجريم، إذ هي وإن صلحت أساسا للمسؤولية التأديبية على أساس أن الإثم التأديبي المهنة ليست نص

د الإثم الجنائي بالمبدأ المذكور ّ د بمبدأ الشرعية، فإĔا لا تصلح أساسا للمسؤولية الجنائية نظرا لتقي ّ   .لا يتقي
ة لقواعد أخلاقيات المهنة غير أنه ومع ذلك فهناك بعض الحالات التي قد ترجع فيها المحاكم الجنائي    

  .بطريقة غير مباشرة أحيانا، وبطريقة مباشرة أحيانا أخرى
متى تم الرجوع لقواعد أخلاقيات : تدخل قواعد أخلاقيات المهنة بصورة غير مباشرة: البند الأول    

هني المهنة في تقدير عناصر الفعل الجنائي الذي ورد النص عليه في قانون العقوبات في مواجهة الم
  .  المخطئ، فإننا نلمس تدخل هذه القواعد بصورة غير مباشرة أمام القاضي الجنائي

عد الانصياع لها ضروريا      ُ وغني عن البيان أن قواعد أخلاقيات المهنة تمُلي بعض الالتزامات التي ي
عملائه، مما للحفاظ على مصالح الغير، لاسيما الحفاظ على الثقة التي يجب أن تسود علاقات المهني ب

يدفع السلطة التشريعية لرفع درجة إلزامية هذه القواعد من خلال النص عليها في صلب قانون العقوبات 
مختلف وهكذا نجد . في محاولة لتكريس طابعها الإلزامي، مما يجعل مخالفتها جريمة جنائية وتأديبية

م . رضى ورعاية مصالحهم في ذلكالتشريعات قديما وحديثا قد راعت مثلا أهمية الالتزام بأسرار الم فقد جرّ
إفشاء أسرار المرضى من  34من قانون العقوبات المعدل والمتمم 301/1التشريع الجزائري في نص المادة 

من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل  206قبل الأسرة الطبية، كما أكدت على ذلك المادة 
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من مدونة أخلاقيات  41إلى  36في حين نجده قد خصّص فقرة خاصة من خلال المواد من . والمتمم

في حين نجد التشريع الفرنسي نص على . هنيالطب للسّر المهني، تطرق من خلالها لبيان نطاق السّر الم
من قانون العقوبات  310من قانون العقوبات، والتشريع المصري في المادة  378هذا الالتزام في المادة 

من لائحة آداب مهنة الطب البشري، أما التشريع الأردني فقد نص على إلزاميته في نص  20والمادة 
  .من الدستور الطبي الأردني 23ادة من قانون العقوبات والم 355المادة 
فقيام الطبيب المهني مثلا بإفشاء أسرار مرضاه يعد جريمة جنائية تجد مصدرها في قانون العقوبات     

جوع لقواعد أخلاقيات المهنة باعتبارها الذي يتقيد به القاضي الجنائي، الذي يجد نفسه مضطرا للر 
عد لدى أهل المهنة سرا تتضمن تقنينا لأصول وعادات أهل المهنة  ُ وأعرافهم، من أجل التعرّف على ما ي

فأصول مهنة الطب مثلا تقضي بأن تداول المعلومات الخاصة بالمريض . 35يتعين حفظه وعدم إفشائه
عد إفشاء لأسرار المريض ُ عاونيه كطبيب التخدير أو الممرضين لا ي وبالمثل . بين الأطباء، أو بين الطبيب ومُ

خلاقيات المهنة القاضي الجنائي إلى أن إطلاع الطبيب أهل المريض على حالته الصحية لا تُرشد قواعد أ
عد في بعض الأحيان من قبيل إفشاء سر المهنة ُ   .ي

وعلى العكس من ذلك فقد يجد القاضي الجنائي في نصوص تقنين أخلاقيات المهنة صورا للسلوك     
من تقنين أخلاقيات مهنة الطب  73ليه المادة الذي يمثل إفشاء لسر المهنة، من ذلك ما نصت ع

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري، التي تجعل من تمثيل الطبيب  40الفرنسي المقابلة لنص المادة 
بالحالات المرضية التي عرضت عليه في مطبوعاته العلمية أو في محاضراته التعليمية بمثابة إفشاء للأسرار، 

  .صفات أو وقائع يمكن أن نستنتج منها شخصية المريض متى تضمن الإشارة إلى
إضافة إلى ما سبق هناك صورا أخرى لتدخل قواعد أخلاقيات المهنة بطريقة غير مباشرة أمام المحاكم     

الجنائية، منها حالة الخطأ المهني الذي يلعب دورا بارزا في تحديد طبيعة بعض الجرائم كالقتل والجرح غير 
إذ أن قيام هاتين الجريمتين . من قانون العقوبات الجزائري 289و 288نص المادتين العمدي طبقا ل

، والنتيجة المتمثلة في الوفاة أو الإصابة، )الفعل الإجرامي(الخطأ : يتطلب توافر ثلاث عناصر وهي
  .وعلاقة السببية بينهما

قا لعبارات النص القانوني، فقد نجده يأخذ عدة صور وف) الخطأ(فإذا وقفنا على ركن الفعل الجنائي     
وتشدّد العقوبة متى . يكون بالإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة

وقعت الجريمة نتيجة إخلال المهني الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته وقواعدها 
 ظرفا مشددا طبقا لنصوص قانون العقوبات من جهة، ويعتبر خطأ المستقرة، على أساس أن ذلك يعتبر

  .جسيما طبقا لنصوص أخلاقيات المهنة من جهة أخرى
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فعدم التزام الطبيب مثلا بإعلام المريض وتبصيره بحالته الصحية تبصيرا كافيا يمكنه من اتخاذ قراره     

تأديبية كانت أو جنائية أو مدنية  36يةالمناسب، يعتبر خطأ مهنيا جسيما موجبا لمسؤوليته القانون
وهكذا يعتبر خطأ مهنيا جسيما كذلك عدم التزام الطبيب . بحسب توافر أركان وشروط كل واحدة منها

كما يعتبر خطأ مهنيا جسيما . 37بالحصول على إذن المريض ورضاه في مباشرة أي تدخل علاجي
. قطع الحمل من دون توافر الشروط القانونية المطلوبةموجبا لمسؤولية الطبيب القانونية متى أجرى عملية ل

أو قام بإجراء أي عملية لبتر أو استئصال لعضو أو نسيج من دون سبب طبي ومن دون توافر الشروط 
وغير ذلك من حالات الأخطاء المهنية الجسيمة الموجبة للمسؤولية الجنائية متى كانت . المنصوص عليها

  .هناك وفاة أو إصابة بجروح
يتضح مما سبق أنه متى كان الخطأ غير العمدي يتمثل في إخلال المتهم عند قيامه بمهنته بواجبات     

الحيطة والحذر التي يفرضها قانون العقوبات، فإن قواعد أخلاقيات المهنة متى فرضت واجبات مهنية 
لمخطئ منحرفا لما وهكذا يكون مسلك المهني ا. محددة، فإĔا تمثل أحد مصادر واجب الحيطة والحذر

الأولى أنه يمثل عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، : تفرضه هذه القواعد ويشكل خطأ من ناحيتين
قيم المسؤولية الجنائية للمهني عن القتل . والثانية أنه يمثل إهمالا أو رعونة أو عدم احتياط ُ وهو في الحالتين ي

  .العمديةغير ) الجروح(غير العمد أو عن الإصابة 
يكون تدخل قواعد أخلاقيات المهنة : تدخل قواعد أخلاقيات المهنة بصورة مباشرة: البند الثاني    

أو . مباشرا عندما يعتبرها القضاء الجنائي مصدرا للتجريم، بحيث يكون السلوك المخالف لها جريمة جنائية
  .ن نصوص التجريمعندما يعتبر الالتزام đا سببا لإباحة فعل يمكن أن يخضع لنص م

فمخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة عن جهات الإدارة العامة أو المحلية تستوجب     
ēا مختلف النقابات المهنية فإذا لم تتضمن تنظيمات . العقوبات المنصوص عليها التنظيمات المهنية التي أقرّ

فإĔا دون شك تجد مصدرها المباشر وسندها القانوني  أو لوائح أخلاقيات المهنة أي عقوبة للخطأ المهني،
  38.من قانون العقوبات المصري 380/1في قانون العقوبات، كما شأن نص المادة 

وقد يعتبر القضاء الجنائي الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة سببا للإباحة، إذ من المعلوم مثلا أن     
ويفترض قيام هذه الجريمة ممارسة الأعمال الطبية . 39صالقانون يجرم ممارسة مهنة الطب بدون ترخي

بواسطة شخص غير حائز على الشهادة أو الإجازة العلمية التي تؤهله لذلك، ومع ذلك يمكن أن يكون 
  .الطبيب شريكا في هذه الجريمة متى قدم المساعدة لشخص غير مؤهل علميا للقيام بممارسة المهنة

غير أن التساؤل يثور بشأن خروج الطبيب عن دائرة اختصاصه، فباشر طبيب العيون مثلا علاجا     
للعظام أو الجلد، أو أجرى طبيب الجراحة العامة عملية جراحية على الأمعاء أو المعدة أو غيرها، هل 

  يمكن أن يتابع على أساس ارتكابه جريمة ممارسة الطب بدون ترخيص؟ 
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من  70من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري المقابلة للمادة  16هذا الإشكال المادة أجابت عن     

تقنين أخلاقيات الطب الفرنسي، والتي تقضي بأن كل طبيب مؤهل لممارسة جميع أعمال التشخيص 
 غير أĔا استثنت في الفقرة الثانية من نفس المادة ومنعت الطبيب من تقديم. والوقاية والعلاج كأصل عام

علاج أو مواصلته أو تقديم وصفات طبية تتجاوز حدود اختصاصاته أو إمكاناته في غير الحالات 
بحيث يعتبر الطبيب الذي يخرج عن حدود اختصاصه قد ارتكب خطأ مهنيا يوجب . الاستثنائية

  .مسؤوليته القانونية التأديبية والجنائية والمدنية كما سنتناوله في الفرع الموالي
لا ) : المسؤولية المدنية(تدخل قواعد أخلاقيات المهنة أمام القضاء المدني : الثاني  الفرع     

يتقيد القاضي المدني على خلاف القاضي الجنائي بمبدأ الشرعية، ذلك أن مصادر التشريع أو الشرعية 
القانون فالتشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ . أمامه أكثر اتساعا عنها أمام الثاني

الطبيعي وقواعد العدالة كلها مصادر يستمد منها القاضي المدني قواعد تتمتع بقوة الإلزام، فهي واجبة 
كما أن للالتزام في القانون المدني عدة مصادر لعل أبرزها العقد الذي يقوم مقام القانون في . التطبيق

نشئ ما شاء من الالتزامات التي تتحول تنظيم العلاقة بين الطرفين المتعاقدين، وهكذا يستطيع العقد  ُ أن ي
  .إلى قواعد يلتزم đا كلا المتعاقدين فضلا عن القاضي المدني الذي ينزلها منزلة القانون

وعلى هذا الأساس كان بديهيا أن تلعب قواعد أخلاقيات المهنة أمام القاضي المدني بغض النظر عن     
ومن هذا المنطلق . ن الدور الذي تلعبه أمام القاضي الجنائيالشكل الذي تظهر فيه، دورا أكثر أهمية م

العقد بين المهني : سنتعرّض لمدى تأثير قواعد أخلاقيات المهنة على القضاء المدني من وجهين وهما
  .وعميله وقواعد أخلاقيات المهنة نفسها

عقد بين المهني بديهي أن ال: العقد كمصدر لالتزامات ذوي المهن ومسؤوليتهم: البند الأول    
الملقاة على عاتقيهما يلتزمان بتنفيذها، ومتى أخل أحدهما  وعميله يعتبر مصدرا لجملة من الالتزامات

بتنفيذ تلك الالتزامات كلها أو بعضها وترتب عن هذا الإخلال ضررا لحق بأحدهما، كان مسؤولا عن 
  .تعويض ذلك الضرر

يكون تدخل قواعد أخلاقيات المهنة : هنة بصورة مباشرةتدخل قواعد أخلاقيات الم: البند الثاني    
في تحديد معالم المسؤولية المدنية للمهني، بناء على ما تفرضه الالتزامات الملقاة على عاتقه والتي تثقل  

ففي اĐال . 40كاهله في مواجهة كل شخص يحصل على خدماته، ولو لم تربطه أي علاقة تعاقدية به
ل لا يتغير التزام الطبيب بحسب وجود العقد أو انتفائه، فليس من العدل ولا من الطبي على سبيل المثا

المنطق أن نقبل بمستوى عال من العناية التي يقدمها الطبيب لمريض نقل إلى عيادته، على خلاف مريض 
ه بحفظ كما أنه ليس من المنطق أن نطالب. نُقل إليه في المستشفى العمومي يلتزم تجاهه بتقديم عناية أقل

  .أسرار مرضاه الذين يعالجهم في عيادته وĔمل أسرار من يعالجون عنده في المستشفى العمومي
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 ومما يؤكد على التدخل المباشر لقواعد أخلاقيات المهنة في تقرير المسؤولية المدنية، أن المهني وعميله    

مهنية المفروضة على الموظف ليس باستطاعتهما متى أبرما عقدا بينهما أن يعدلا في الالتزامات ال
بحيث تنتفي في علاقة المهني بعميله كل قيمة للاشتراطات . أو المهني سواء بإنقاصها أو بزيادتها

  .المخففة أو المشددة لالتزامات الأول تجاه الثاني
الح غير أنه مهما تكن أهمية القواعد والأعراف المهنية ومكانتها، إلا أن دورها آخذ في التراجع لص    

قانون الجماعة المهنية أو الطائفة وفقا للتوجه التشريعي في تكريس الطابع الإلزامي لقواعد أخلاقيات 
وعليه فقانون الطائفة باعتباره القانون الذي يحكم وينظم مهنة ما ويكون صادرا عن الجهة المشرفة . المهنة

قنن الأعراف والمبادئ المستقرة لتلك  على تلك المهنة ذاēا، ليس سوى تقنين لقواعد أخلاقيات المهنة
وعليه إذا كان الأمر كذلك فقواعد أخلاقيات المهنة هذه هي التي تحدد بدقة مضمون الالتزام . المهنة

المهني، وتقرر مسؤولية المهني المدنية متى خالف تلك الأعراف أو القواعد متى ترتب عنها ضرر لحق 
  .ف والأخلاقيات ورفعتها إلى مرتبة القواعد القانونية المكتوبةبالعميل، مادامت أĔا قننت تلك الأعرا

  
  :الخـاتـمــة      
إن الحديث عن قواعد أخلاقيات المهنة يوحي للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بقواعد لا تتمتع بقوة      

إلزام قانونية، وإنما تتمتع فقط بقوة إلزام أدبية، باعتبارها كقواعد الأخلاق ترمي إلى الارتقاء بسلوك ذوي 
وتستمد إلزامها من ردّ فعل . ويمالمهن بحضهم على التحلي بالفضائل والابتعاد عن السلوك غير الق

  .الضمير الداخلي لهؤلاء أو من استهجان الجماعة المهنية للسلوك المخالف لها
ومما يؤكد هذا الاعتقاد أن الواجبات التي تُلقيها قواعد أخلاقيات المهنة على عاتق المهنيين تتسم إلى      

ي قواعد أخلاقيات المهنة واجبات على المهنيين تجاه ففي داخل الجماعة المهنية تمُل. درجة كبيرة بالعمومية
بعضهم البعض، كواجب المحافظة على روح الجماعة وكذا روابط الاحترام والمودة، وكذلك واجب التعاون 
والتشاور والامتناع عن كل ما من شأنه أن يعكّر صفو التلاحم والترابط كالمزاحمة أو المنافسة غير 

المهني بعملائه فإن قواعد أخلاقيات المهنة تفرض واجبات لا تقل أهمية عن أما في علاقة . المشروعة
سابقتها، من ذلك واجب التحلي بالأمانة والنزاهة وكذا حفظ الأسرار، فضلا عن إتقان عمله وبذل 

من جهة أخرى فإن قواعد أخلاقيات المهنة لا ēُمل واجبات الموظف أو المهني تجاه . جهده لإنجاحه
مهنته، إذ تلزمه بالمحافظة على المكانة الاجتماعية للمهنة وشرفها وعدم الحط من قدرها بأي  وظيفته أو

  .سلوك مشين
ومع ذلك فإن الدراسات المتأنية تكشف كما هو شأن هذا البحث المتواضع عدم صدق هذا      

عنه مجموعة من الاعتقاد أو الفكرة، فالصياغة العامة للواجبات لا تخُفي أن كل واحد منها يتفرع 
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إلى جانب ذلك فإن المصدر الذي تنبع منه أخلاقيات المهنة يجعل لما تفرضه . الالتزامات القانونية المحددة

ذلك أن هذه القواعد تصدر في غالب الأحوال في صورة قواعد . من التزامات قيمة قانونية محددة
ēا قد تتخذ في أغلب الحالات تشريعية، فهي قد ترد ضمن التشريع العادي المنظم للمهنة ذاĔا، كما أ

صورة التشريع الفرعي الذي تقوم الجهة المهنية بإعداد مشروعه وتتولى السلطة التشريعية إصداره، فتكسبه 
  .بذلك قوة الإلزام

وجدير بالتنبيه أن ما تتمتع به قواعد أخلاقيات المهنة من قوة إلزامية لا يتأتى فقط من مطابقتها      
لقواعد القانونية فيما يتعلق بالشكل أو المصدر، ولكنه ينهض أيضا على مطابقتها لنموذج لنموذج ا

دة ذات صفة . القواعد القانونية من حيث الموضوع فقواعد أخلاقيات المهنة هي الأخرى عامة ومجرّ
على معنى القهر اجتماعية، كما أĔا قواعد ملزمة تستمد إلزاميتها مما تقترن به من جزاء، سواء حمُل الجزاء 

والإجبار العام، أم على معنى صلاحية القاعدة لأن تكون أساسا لمطالبة قضائية تنتهي بإصدار القاضي 
  .قراره استنادا إليها

هذا وإن كان شائعا القول بأن قواعد أخلاقيات المهنة تتمتع بقوة الإلزام أمام التأديب المهني      
أ تأديبيا يؤدي إلى قيام المسؤولية التأديبية، ومن ثم توقيع فحسب، على أساس أن مخالفتها يعد خط

فقد سمحت لنا هذه الدراسة التأصيلية مع ذلك من إثبات أن قواعد . الجزاءات التأديبية ليس أكثر
  . أخلاقيات المهنة تلعب دورا يتجاوز هذه الحدود بكثير

ة أمام القاضي الجنائي، نظرا لارتباط هذا فالإخلال đذه القواعد قد تترتب عنه المسؤولية الجنائي     
مع العلم أن النصوص التي نحن . الأخير بمبدأ الشرعية الذي يقضي بـأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

بصددها ليست نصوص تجريم أو عقاب، ومع ذلك فإن قواعد أخلاقيات المهنة يمكن أن تتدخل أمام 
ر الجريمة كإفشاء السر المهني أو الخطأ في جرائم القتل أو القضاء الجنائي إما لتحديد عنصر من عناص

  .الجرح غير العمدي، وإما لاعتبار الالتزام đا سببا من أسباب الإباحة
د       ّ من وجه آخر فإن قواعد أخلاقيات المهنة يزداد دورها المؤثر أمام القضاء المدني، نظرا لعدم تقي

إذ تعتبر هذه القواعد مصدرا للواجبات المهنية . به المحاكم الجنائية هذه المحاكم بمبدأ الشرعية الذي تتقيد
التي تثقل كاهل الموظف أو المهني تجاه عميله، تحمله على استشعارها والالتزام đا، بصرف النظر عن 

ومن ثم فإن . طبيعة العلاقة التي تربطه đذا العميل أكانت عن طريق العقد أم بموجب اللوائح والقوانين
  .الفتها تؤدي إلى قيام المسؤولية المدنية المهنية له، تلزمه بتعويض الضرر الذي تسبب فيهمخ

ة تبدو عميقة والبون شاسع بين النظرة الأولية القاصرة لقواعد       وهكذا نخلص إلى القول بأن الهوّ
أخلاقيات المهنة باعتبارها مجرد مبادئ أخلاقية ذات إلزام أدبي، وبين النظرة الواسعة المبنية على الدراسة 



www.manaraa.com

2014 جوانــ  9ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

186صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

                                                                                                                                       
على  -نونية ملزمة، بل هي أيضا المعمقة والتي تكشف أن قواعد أخلاقيات المهنة ليست فقط قواعد قا

  .متعلقة بالنظام العام، يقع باطلا كل تصرف مخالف لها -الأقل في جزء منها 
ونشير في الأخير إلى حقيقة واقعية مرة، مفادها أن قضية السلوك المهني أكبر بكثير من أĔا يمكن      

سة المهنة، ولا تحكمها قواعد قانونية أن تحُل بقَسمٍ ولا أن تُستوفى بدراسة مقرر علمي في آداب ممار 
تقررها نقابة معينة أو قانون منظم لأخلاقيات مهنية، ذلك أن رعاية مصالح العميل والجمهور بصفة 
ع الموظف أو المهني  ّ عامة تحمل التزامات أخلاقية وأدبية أكبر من أن ينظمها قسم أو قانون، ما لم يتشب

وقواعد إتقان العمل والتفاني فيه، وكذا استشعار شرف الوظيفة بقدر كاف من أصول التربية والأخلاق 
  .وثقل الأمانة المنوطة به
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